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  الملخص
  

سلطة   نح ال ي بم توري الأردن ام الدس ذ النظ دار   یأخ لاحیة إص ة ص   التنفیذی

وانین مؤ  واب منحلً   ق س الن ان مجل ال ك ي ح ة ف روف  " اقت ة الظ دف مواجھ   بھ

روریة      شریعات ض دار ت ستدعي إص ي ت ة والت ا الدول د تواجھھ ي ق تثنائیة الت   الاس

ة       ر العادی روف غی ذه الظ ل ھ ة مث ھ لمواجھ د     ، ولازم ي ق تور الأردن ان الدس ا ك   ولم

صا        ة الاخت ي ممارس ة ف ة العام احبة الولای شریعیة ص سلطة الت نح ال شریعي م   ص الت

ا        ، المقرر دستوریًا  إلا أنھ خرج عن ھذا الأصل ومنح السلطة التنفیذیة حق التشریع وفقً

ة  ، في الدستور الأردني) ٩٤( لأحكام المادة  إلا أن ھذا الحق لیس مطلقًا للسلطة التنفیذی

ة           بل إحاطة المشرع بمجموعة من الضوابط والضمانات التي تتمثل في الرقابة البرلمانی

ذه      و ى ھ ام        الرقابة القضائیة عل ة بأحك سلطة التنفیذی زام ال ضمان الت ة ل وانین المؤقت الق

  . الدستور
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Abstract 

The adequacy of the constitutional rules in the Jordanian 

constitution concerning temporary laws 

The Jordanian constitutional order grants the executive 

authority the authority to issue provisional laws in the event 

that the House of Representatives is dissolved "in order to meet 

the exceptional circumstances that may be faced by the state 

and which require the issuance of necessary legislation and 

necessary to face such unusual circumstances. The legislative 

authority is constitutionally vested, but it has deviated from this 

principle and granted the executive power the right to legislate 

in accordance with the provisions of Article 94 of the Jordanian 

Constitution. However, this right is not absolute for the 

executive branch, Parliamentary control and judicial control 

over these temporary laws to ensure that the executive branch 

complies with the provisions of the Constitution. 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٥٦٧

  :المقدمة
تو   ام الدس ستند النظ سلطات     ی سم ال ث ق سلطات، حی ین ال صل ب دأ الف ى مب ري عل

ویستند ھذا المبدأ على ) تشریعة وتنفیذیة وقضائیة(العامة في الدولة إلى سلطات ثلاث       

ة      ة نتیج شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ل ال ین عم ساوي ب توري مت داخل دس اك ت أن ھن

  .ماالتأثیر المتبادل بینھما والمبني على التعاون والتوازن بینھ

ة      ة العملی ى إحال واده عل صوص م ي ن راحة ف ي ص تور الأردن نص الدس وی

ھ       د ب ا عھ تثناء م شریعیة باس سلطة الت ى ال وانین إل دار الق ة بإص شریعیة والمتمثل الت

ادة      ي الم ددت ف تثنائیة ح روف اس الات والظ ة الح ة لمواجھ سلطة التنفیذی تثناء لل كاس

  : من الدستور الحالي والتي جاء فیھا) ٩٤(

عندما یكون مجلس النواب منحلًا یحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یضع   ): "أ(

ة   الكوارث العام ة ب ور المتعلق ة الأم وانین لمواجھ وارئ ، ق رب والط ة الح ، حال

ل      ل التأجی ستعجلة لا تحتم روریة وم ات ض ى نفق ة إل وانین  ، الحاج ون للق ویك

لقانون على أن تعرض على المؤقتة التي یجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة ا      

ین     لال دورت ا خ ت فیھ س الب ى المجل ده وعل اع یعق ي أول اجتم ة ف س الأم مجل

دلھا أو   وانین أو یع ذه الق ر ھ ھ أن یق ا، ول اریخ إحالتھ ن ت الیتین م ادیتین متت ع

ت        م یب یرفضھا فإذا رفضھا أو انقضت المدة المنصوص علیھا في ھذه الفترة ول

وزراء ب       ن         بھا وجب على مجلس ال ورا م ا ف لان نفادھ ن بط ك أن یعل ة المل موافق

ود                  ي العق ك ف ؤثر ذل ى أن لا ی وه عل ن ق ا م تاریخ ذلك الإعلان ویزول ما كان لھ

  ".والحقوق المكتسبة
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تور     ) ٩٣(بمقتضى حكم المادة    ): ب( ذا الدس ن ھ ة       ، م وانین المؤقت ول الق سري مفع ی

وانین      ول الق دا ، بنفس الصورة التي یسري بھا مفع صراً   إذ أن إص ون مقت رھا یك

  .عندما یكون مجلس النواب منحلاً

ادة   ص الم ال ن ال     ) ٩٤(ولأعم روط لانتق دة ش وافر ع ن ت د م تور لاب ن الدس   م

ي     ددة ف توریة المح ضوابط الدس من ال ة ض سلطة التنفیذی ى ال ا إل شریع مؤقتً لطة الت   س

دار              ة لإص الات الزمنی صر الح د ح وانین  تلك المادة، وبذلك فان المشرع الدستوري ق  الق

واب            س الن ة حل مجل ي حال ده، وھ ھ واح ي حال ي ف المؤقتة في النظام الدستوري الأردن

ة     الات الآتی دى الح وافر إح ضرورة ت ة ب ضرورة المتمثل ة ال وافر حال ى ت افة إل : بالإض

ل       ات لا تحتم صرف نفق ة ل ى الحاج افة إل وارئ، بالإض رب والط ة والح وارث العام الك

ي    التأجیل، ویجب أن تكون إحد     ى ھذه الحالات متلازمة مع حالة حل المجلس النیابي وف

ذه               اع ھ ي اجتم تور وینبغ ام الدس شریعات  لأحك ذه الت ة ھ دم مخالف ب ع الوقت نفسھ یج

ر   داھما دون الآخ ام إح ي قی لا یكف ا ف ة مع شروط الثلاث ون(ال وض، اللیم ، )٢٠١٤(، ع

١٢٨ .(  

د    ) ٩٤م(ومن استعراض تطبیقات     دم تق د ع ة   من الدستور یفی سلطة التنفیذی یر ال

ة          . للدور التشریعي لمجلس الأمة    س الأم اع مجل ل اجتم درت قب ة ص وانین مؤقت فھناك ق

ضرورة بھة ال ى ش ة ودون حت ام قلیل ارة  . بأی إن عب ك ف ى ذل لاوة عل دابیر " ع اذ ت اتخ

أخیر ل الت روریة لا تحتم یح   "ض ا یت ارة بم ذه العب سیر ھ ي تف ع ف صح التوس ، لا ی

ر ا   ي غی تخدامھا ف ا   اس ا اللجوء إلیھ ب فیھ اذ   . لفروض الواج ي اتخ راع ف فوجوب الإس

تدابیر، ولكون ھذه الأخیرة لا تحتمل التأخیر لا تدل دلالة جازمة على أننا بصدد ضرورة 

ة               ي نظری توري ف ادي والإداري والدس ضاء الع ملحة وخطر حال وجسیم، كما حددھا الق

  .الضرورة
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ت ضغط الظ    ة، وتح اتیر الأردنی ت الدس سلطة  اتجھ ل ال تثنائیة، بتخوی روف الاس

وانین    ذه الق ر أن ھ روف، غی ذه الظ ة ھ ة لمجابھ وانین مؤقت دار ق لطة إص ة س التنفیذی

انوني        اء الق ي البن ذة ف ا ناف تمرارھا وبقائھ د لاس ان، لا ب ة البرلم لال غیب صادرة خ ال

ذي للدولة، من عرضھا على البرلمان لفحصھا وتقریر مدى توافر الظرف الاستثنائي ال         

دارھا     ة لإص سلطة التنفیذی یم        . دعا ال ة تنظ ة عل ة المتعاقب اتیر الأردنی ت الدس د حرص وق

ة          ي غیب موضوع إصدار الحكومة للقوانین المؤقتة، منعاً لأي فراغ دستوري قد یحدث ف

ة        سلطة التنفیذی ول ال البرلمان، وقد وضعت الدساتیر الأردنیة شروطاً قاسیة ودقیقة لحل

ا والتوسع   محل السلطة التشریعی  ة عند إصدار القوانین المؤقتة، فلا یجوز القیاس علیھ

في تفسیرھا، لأن حلول السلطة التنفیذیة مكان السلطة التشریعیة في إصدار التشریعات    

  .ھو الاستثناء، والأصل إصدارھا من قبل البرلمان

ني م امتداداً لخط المشرِّع الدستوري الأرد ١٩٤٦ من دستور سنة     ٥٣تعدُّ المادة   

نة    تور س ذ دس شروط    ١٩٢٨من ة وب وانین مؤقت ع ق ن وض ة م سلطة التنفیذی ین ال  بتمك

سابق         معینة، وبذلك یكون لھذه المادة ما یماثلھا من نصوص وأحكام في ظل الدستور ال

ادة         اً، ویجري نص الم ھ أنف نا ل ذي عرض نة    ٥٣وال تور س ن دس ھ   ١٩٤٦ م ى أن "  عل

وانین   عندما یكون المجلس غیر منعقد یحق لمجلس        الوزراء بموافقة الملك أن یضع الق

ام                 الف أحك ب أن لا تخ ي یج وانین الت ذه الق ون لھ المؤقتة اللازمة في أي موضوع، ویك

الدستور قوة القانون، على أن تعرض على المجلس في بدء دورتھ التالیة، أما القوانین      

ورة المذكورة وإذا التي أجیزت لتأمین التزامات جلالتھ العھدیة فیجب أن لا تعرض بالص

ي                صورة الت ھ بال ذي عرض علی ت ال لم یقر المجلس في دورتھ المذكورة القانون المؤق

س          رر مجل سبق ذكرھا فیعرض القانون نفسھ مرة ثانیة في بدء الدورة التالیة، ما لم یق

ذكورة، أو     صورة الم الوزراء بموافقة الملك سحبھ، وفي حالة سحب القانون المؤقت بال

رار   دم إق ة       ع وزراء بموافق س ال ن مجل ة، یعل ھ التالی ي دورت ة ف رة ثانی اه م س إی  المجل
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انون،                   وة الق ن ق ھ م ان ل ا ك زول م لان ی ك الإع اریخ ذل ن ت وراً، وم   الملك بطلان نفاذه ف

ق      ت، وواف انون مؤق ي ق دیلات ف راء تع ة دورة إج ي أی س ف رح المجل   وإذا اقت

دیلا   ذه التع ى ھ ك عل ن المل صدیق م وزراء بت س ال ت  مجل انون المؤق ذا الق ان لھ ت، ك

ھ         بالصورة التي عدل فیھا قوة القانون، وإذا رفض المجلس إجازة إي قانون وضع أمام

ضع            ك، أن ی ن المل صدیق م وزراء، بت لتأمین إنجاز التزامات الملك العھدیة، فلمجلس ال

س،            ى المجل ت عل انون المؤق ذا الق ت، ولا یعرض ھ انون مؤق صورة ق التشریع اللازم ب

ى    وأ رض عل ستعجلة فتع ات م رف نفق ضرورة ص زت ل ي أجی ة، الت وانین المؤقت ا الق م

ادة         ة إع ع إمكانی ولاً، م ھ مقب المجلس كسائر القوانین المؤقتة، وعندئذ یعتبر ما تم إنفاق

وق            ة والحق ود الحقوقی ع العق ك م ارض ذل رط أن لا یتع ھ ش تم إنفاق م ی ا ل ر فیم النظ

  ".المكتسبة

ذي ورد      من أوضح التطبیقات للقو    ق ال اتیرنا التطبی ي دس انین المؤقتة وأكثرھا ف

تور    ) ٩٤(في المادة    ھ          ١٩٥٢من دس ى أن ادة عل ذه الم نص ھ ث ت ون   "م، حی دما یك عن

ضع       ك، أن ی ة المل وزراء، بموافق س ال ق لمجل نحلاً یح د أو م ر منعق ة غی س الأم مجل

ل     روریة لا تحتم دابیر ض اذ ت ستوجب اتخ ي ت ور الت ي الأم ة ف وانین مؤقت أخیر، أو ق الت

ي          ة الت تستدعي صرف نفقات مستعجلة غیر قابلة للتأجیل، ویكون لھذه القوانین المؤقت

ي                 س ف ى المجل ى أن تعرض عل انون، عل وة الق یجب أن لا تخالف أحكام ھذا الدستور ق

ى            ب عل أول اجتماع یعقده وللمجلس أن یقر ھذه القوانین أو یعدلھا، أما إذا رفضھا فیج

زول      مجلس الوزراء، ب  لان ی ك الإع اریخ ذل ن ت موافقة الملك، أن یعلن بطلانھا فوراً، وم

وھذا الحكم، كما لاحظنا، . )١(مفعولھا على أن لا یؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة

                                                             
راد         )١( نح للأف وانین تم ت الق إذا كان سبة، ف  من المبادئ القانونیة الھامة ضرورة احترام الحقوق المكت

صاد          ام ال سھا الأحك وز أن تم ا     بعض الحقوق فإن ھذه الحقوق لا یج وانین، لأنھ ك الق اء تل رة بإلغ
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ض      ي بع لاف ف ع خ ده، م تقلال أو بع ل الاس واء قب ة، س اتیر الأردنی ل الدس ي ك ردد ف ت

تن     شریع      التفاصیل، بحیث نستطیع القول إن الاس ة الت ل وظیف ضرورة لنق ى ال ي  –اد إل  ف

ة  س الأم ة مجل ا   –غیب ي نظامن ستقرة ف د الم ن التقالی بح م ة أص سلطة التنفیذی ى ال  إل

  .الدستوري

ادة   ص الم ذكر إن ن دیر بال ن الج ام   ) ٩٤(وم ا ع رى علیھ ذي ج دیل ال ل التع قب

ھ  ١٩٥٨ ى أن نص عل ت ت ك، أن ی    ")١(م كان ة المل وزراء، بموافق س ال ق لمجل ضع یح

ـا       ة     ) أ (:قوانین مؤقتة لمواجھـة الطوارئ الآتي بیانھ وارث العام ـة الحرب   ) ب(الك حال

نص  ....". الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تحتمل التأجیل   ) ج(والطوارئ   وبموجب ھذا ال

راغ                  لأ الف تطاع أن یم ي اس توري الأردن شرِّع الدس أن الم ول ب أي قبل التعدیل، یمكن الق

الات         القانوني الذي كان   ة ح ي أن تواجھ الدول  موجوداً قبل ھذا النص، إذ إنھ من الطبیع

شریعیة لا    . تفرض اتخاذ تدابیر فوریة لا تحتمل التأخیر   ابقة ت د س فھذا النص السابق یع

ة      دد حال ھ ح ھ، لكون ذي ورد ب و ال ى النح سابقة عل ة ال اتیر الأردنی ي الدس ا ف ل لھ مثی

وانی       دار ق ة إص رر للحكوم ي تب ضرورة الت د أورد     ال شرِّع ق ى آخر أن الم ة، بمعن ن مؤقت

صر           بیل الح ى س ضرورة عل ة ال ل بحال ا یعم ن أجلھ ي م باب الت ة    . الأس ق حال ام تحق فأم

احب             س الأمة ص ة محل مجل سلطة التنفیذی ول ال ستلزم حل ي أن ی ن المنطق ضرورة م ال

ر          لاج الأم دخل لع ة تفرض سرعة الت الاختصاص الأصیل بالتشریع وجود ظروف عاجل

ي لا یحتمل التأخیر لحین عودة مجلس الأمة من غیبتھ، وإصداره التشریعات الكفیلة      الذ

  .لمواجھة الموقف

= 
اق                ى أعم ذورھا إل د ج ة تمت دة قدیم ي قاع سبة ھ وق المكت دة الحق سبة، وقاع أصبحت حقوقاً مكت

  .القانون الطبیعي والمبادئ الأساسیة للعدالة
  .م من الجریدة الرسمیة٤/٥/١٩٥٨ تاریخ ١٣٨٠ بموجب التعدیل المنشور في العدد )١(
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  :إشكالية الدراسة
ام       نّ ع ذي س ي ال تور الأردن ر الدس دیلات     ١٩٥٢یعتب ن تع ھ م رأ علی ا ط    وم

عت  ي وض اتیر الت ى الدس ن أرق سلطات  ، م ن ال لطة م ل س ام ك ح مھ د أوض   فق

شریعیة وال ثلاث الت ضائیةال ة والق ا ، تنفیذی ل منھ سار ك م م وابط  ، ورس ا ض د لھ واوج

ى الأخرى         ھ      ، واضحة تمنع تغوّل أو تجاوز إحداھا عل شریعیة ب سلطة الت ر ال ث تعتب بحی

ر       ي تق ة الت شریع والجھ ة والت لطة الرقاب ي س وانین ھ تور والق ب الدس   بموج

ا  وتناقش القوانین المقترحة من السلطة التنفیذیة وتتخذ الإجراءات    المناسبة بحقھا وفقً

لأحكام الدستور، وكذلك دورھا الرقابي بحیث یحق لھا  المساءلة والاستجواب والتدقیق   

سن      . على أعمال السلطة التنفیذیة    ة ب تثنائیة المتمثل ة الاس ویثور ھنا التساؤل عن الحال

تو            د الدس دارھا والقواع ررات لإص ي المب ا ھ ة وم وانین المؤقت ة للق ریة السلطة التنفیذی

دارھا         ، التي تحكمھا  ي إص ادي ف و والتم دم الغل ضمن ع ي ت ذا   ،والضوابط الت  ونتیجة لھ

ذا الموضوع              دة حول ھ ة نظر واح ث   الخلاف وعدم وجود وجھ ذا البح أتي ھ ة  ی  للإجاب

ي سؤال الآت ى ال ة   : "عل ي المتعلق تور الأردن ي الدس توریة ف د الدس ة القواع دى كفای م

  ؟ "بالقوانین المؤقتة

  :اسةأهمية الدر
ي  ة ف ة الدراس ع أھمی وع  تنب م موض ي تحك ي والت تور الأردن د الدس ان قواع تبی

ا       ث   ، القوانین المؤقتة والنصوص القانونیة المرتبطة بھ ا شكلت   حی اش   أنھ  محورا للنق

ي الأردن     ادة       ، في الأوساط القضائیة والقانونیة ف ام الم د بأحك ك حول التقی ان ذل  ٩٤وك

ا    والضوابط  ، من الدستور الأردني   دار أي منھ د إص الموضوعیة التي یجب مراعاتھا عن

سجم    من حیث عدم انعقاد مجلس الأمة وحالة الضرورة والتفسیر لحالة الضرورة بما ین

ة        كما  ، مع الفھم الدستوري   ة البرلمانی ل بالرقاب وأنھا بینت الدور الرقابي علیھا والمتمث
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ذه الدراسة في إعداد وجمع المادة سھم ھأما من الناحیة التطبیقیة فت، والرقابة القضائیة

ث      ل         و، النظریة العلمیة الخاصة بمفاھیم البح وانین لك ن الق وع م ذا الن ة ھ یح أھمی توض

راد    وق الأف د       ، من المھتمین والقضاء والعدل وحق ن یری واه ومرجع لم ھ ن ة جعل وإمكانی

  .البحث في ھذا للموضوع

  : منهجية الدراسة
في      نھج الوص ى الم ث عل یعتمد الباح ة     س صوص القانونی راءة الن ي ق ي ف التحلیل

ة         ب ذات العلاق ي بعض الكت واردة ف تقراء بعض الآراء ال ا واس ع  ، وتحلیلھ وربطھ بواق

  .الدستور الأردني



 

 

 

 

 

 ٥٧٤



 

 

 

 

 

 ٥٧٥

  المبحث الأول
  ماهية القوانين المؤقتة في الدستور الأردني

ة دون        ا والرقابیّ ة وقیودھ وانین المؤقت ة الق ى دراس رق إل ن التط   لا یمك

فھومھا ومعرفة مفھومھا الدستوري لأنّھ لا یستساغ التحلیل في موضوع قانوني       بیان م 

ل       م وتحلی ھ لفھ ى لازم وه أول ضمونھ كخط ان م ھ وبی ى مفھوم وف عل د الوق ا إلا بع م

فھو مجموعة من القواعد القانونیة بكافة خصائصھا والتي    ، العناصر الجوھریة اللاحقة  

ا ص    ة باعتبارھ سلطة التنفیذی ن ال صدر ع شریع   ت ي الت تثنائي ف صاص الاس حبة الاخت

  .المؤقت

تثنائیة       شریعات اس ي ت ة ھ وانین المؤقت ى أن الق ھ عل ع الفق اد یجم   ویك

ھ   رة حل لال فت ان أو خ اد البرلم ین أدوار انعق ا ب ة فیم سلطة التنفیذی صدرھا ال ك ، ت وذل

ي      أول لاتخاذ تدابیر سریعة في ظروف لا تحتمل التأخیر على أن تعرض على البرلمان ف

  .اجتماع

ادة   ص الم ن ن ضح م وانین   ) ٩٤(ویت ن الق ك س ة لا تمل سلطة التنفیذی أن ال

اده     ، وإصدارھا في حالة انعقاد المجلس   ة انعق ي حال ت ف وبالتالي فإن إصدار قانون مؤق

سلطة    ى ال ة عل سلطة التنفیذی داء ال سیم باعت صاص الج سبب الاخت دما ل ون منع یك

ا    وعلیھ لا بد، التشریعیة واختصاصھا وافر شرطین وھم ن ت زمن   ( : م وشرط  ، شرط ال

ذلك       ، )الظرف  ھ وب ة حل ة أو حال س الأم اد مجل دم انعق ة ع ي حال ل ف زمن یتمث شرط ال ف

تورین      ١٩٥٢یكون دستور عام      وتعدیلاتھ قد أنھى الخلاف الذي كان قائما في ظل الدس

سابقین  ي الع      ١٩٤٧ و١٩٢٨ال اد وھ دم الانعق ة ع ى حال صا إلا عل م ین ذین ل ة  ال طل

ر           دورة الغی ة وال دورة العادی البرلمانیة التي تفصل ما بین ادوار انعقاد البرلمان وبین ال
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د أن       ة بع عادیھ والاستثنائیة ونعرض بإیجار لتعریف الدورة العادیة والدورة الغیر عادی

  .كنا قد عرفنا الدورة الاستثنائیة

ص      ي است وزراء ف س ال لاحیة مجل د ص تور قی د أن الدس ا نج ن ھن   دار وم

ا     سیین ھم ضابطین رئی وانین ب ذه الق دار      : ھ ا إص ب معھ رورة یتوج ة ض ود حال   وج

ي    وانین الت بعض الق وم ل ذا مفھ ل وھ ل التأجی وانین ولا تحتم ذه الق ل ھ   مث

س             التي حل مجل ي ح ة ف رة طویل اني لفت اب برلم ي ظل غی تمس أمن وسیادة الدولة وف

وانین        ، النواب ذه الق اده وشریطھ عرض ھ دم انعق اع     أو ع ي أول اجتم س ف ى المجل  عل

  .للمجلس

ذي      انوني ال ام الق علاوة على ما سبق، فإن المشرع الدستوري الأردني حدد النظ

روف         ة الظ ي مواجھ توري ف م الدس د نظ ا، وق ة لحقھ سلطة التنفیذی ة ال م ممارس یحك

ي        توري الأردن شرع الدس ا الم الاستثنائیة والأمور المستعجلة التي توجب علیھا تنظیمھ

دار                  ھذه ق إص ة ح سلطة التنفیذی نح ال ة بم ة المتعاقب اتیر الأردنی ع الدس ي جمی ة ف  الحال

ان         سیر       (القوانین المؤقتة خلال فترة غیاب البرلم الي لتف س الع سیري للمجل رار التف الق

  ).١٩٦٥ لسنة ٢(الدستور رقم 

ادة  ت الم د أوجب س  ) ٩٤(وق ى المجل ة عل وانین المؤقت رض الق تور ع ن الدس م

ي أول اجت صد أو       ف ن ق رض ع ل الع ن تأجی ة م ع الحكوم دف من ك بھ ده، وذل اع یعق م

وعات          ت موض ي نظم وانین الت ذه الق ر ھ ي أم س أن ینظر ف ن للمجل ى یمك ال، وحت إھم

ھ              ة محل سلطة التنفیذی ول ال ى حل ت إل ي دع ضرورة الت ھي أصلاً من اختصاصھ، لولا ال

  .في تنظیمھا إزاء غیابھ
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انوني     ولكي تكتمل أركان القانون المؤقت      الموافق علیھ، ویدخل في البناء في الق

ھ          ك علی صدیق المل ن ت ل       )١(للدولة، لا بد م اً عم ستقر فقھ رأي الم سب ال صدیق ح ، والت

ادل،     (تشریعي   ائي، ع ا     -)٦٥٨-٦٥٤م ص ١٩٩٤الطبطب ارة ھن ن الإش د م ى  – ولا ب  إل

ق عل    ) ٩٤/١(أن المادة   ت المواف انون المؤق صدیق الق ن   من الدستور لم تشترط ت ھ، م ی

یس      وم رئ ان یق ب ب ك یتطل ر أن ذل میة، غی دة الرس ي الجری شره ف ادة ن ك، ولا إع المل

ادة   ب الم لانٍ بموج دار إع وزراء بإص س ) ٩٤(ال ة مجل ھ موافق ن فی تور، یُعل ن الدس م

دة الرسمیة       ف   . )٢(الأمة على القانون المؤقت، وینشر ھذا الإعلان في الجری ذا یختل وبھ

واد   القانون المؤقت عن مشروع  ام الم  القانون الذي یجب أن تراعى بالنسبة للأخیر أحك

دء    ) ٩٣/١(و) ٩١( داره، وب ھ، وإص صدیق علی وب الت ث وج ن حی تور، م ن الدس م

  .سریانھ

ھ           ا، فإن ھ علیھ دم موافقت ة وع وانین المؤقت ذه الق ة لھ في حالة رفض مجلس الأم

ور        ا ف ن بطلانھ ك، أن یعل ة المل ك    یتوجب على مجلس الوزراء، بموافق اریخ ذل ن ت اً، وم

سبة،    وق المكت ـود والحق ي العق ك ف ؤثر ذل ى أن لا ی ـھ عل زول مفعول لان ی ـھ الإع  وعلی

س           ینصرف أثر    لان مجل اریخ إع ن ت ر م ذا الأث البطلان إلى المستقبل فقط، ویبدأ زوال ھ

  .)٦٧٧ص ، م١٩٧٢الحیاري، عادل، (الوزراء

وزر        ) ٩١(وقد أوجبت المادة     یس ال ى رئ تور عل ن الدس شروع   م اء أن یعرض م

ي        ضھ، وف كل قانون على مجلس النواب، الذي لھ حق قبول المشروع، أو تعدیلھ، أو رف

                                                             
 –نحن عبد االله الثاني ملك المملكة الأردنیة الھاشمیة : كیة بالدیباجة التالیة یصدر القانون بإرادة مل)١(

ى             ) ٣١(بمقتضى المادة    ان نصادق عل واب والأعی س الن رره مجل ا ق ى م اء عل من الدستور، وبن
  .القانون التالي، وأمر بإصداره وإضافتھ إلى قوانین الدولة

، الصادر ٣٦٨٠ن الدستور، الجریدة الرسمیة، العددم) ٩٤(الإعلان الصادر بمقتضى المادة : انظر) ٢(
  ٤٠٩-٤٠٨، ص ١/٣/١٩٩٠في
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ره   انون إلا إذا أق صدر ق ان، ولا ی س الأعی ى مجل شروع إل ع الم الات یرف ع الح جمی

ك ھ المل دّق علی سان وص شروع  . المجل ع م شابھ م ت یت انون المؤق ا أن الق ح ھن وواض

وقد تطلبت .  وجوب عرضھ على مجلس الأمة لإقراره أو رفضھالقانون العادي من حیث

ادة   رفض       ) ٨٩(الم سین ل ـن المجل ل م ـن لك وات الحاضری ة أص تور أغلبی ن الدس م

  .القوانین

صدار          ا است م فیھ ي ت ف الت ن المواق وقد تمسك البرلمان الأردني بحقھ في كثیر م

ام  قوانین مؤقتة وجد أنھا مخالفة للشروط الشكلیة والموضوعیة      ، وبالتالي مخالفة لأحك

تور  ن            . الدس ة م ستھ الثالث ي جل شر ف ع ع واب الراب س الن رر مجل ال، ق بیل المث ى س فعل

اریخ     دة بت ة المنعق ة الثالث دورة العادی وانین   ١١/١٢/٢٠٠٥ال ن الق د م ض العدی ، رف

  .)١(المؤقتة

  :القيود الدستورية اللازمة لإصدار القوانين المؤقتة: المبحث الثاني
د        ) ٩٤(اً لنص المادة    استناد ي ق توري الأردن شرع الدس د أن الم تور نج من الدس

یع           ي مواض شریعیة ف سلطة الت ع ال ة م سلطة التنفیذی ساھمة ال ى م راحة عل ص ص ن

أتي                ة، وی سلطة التنفیذی ل ال ن قب ة م التشریع والمتمثلة في حالة إصدار القوانین المؤقت

تور    وابط دس شروط وض ا ب توري منوط رار الدس ذا الإق شرع  ھ عھا الم حة وض یة واض

ذه         صر ھ ة، وتنح وانین المؤقت دار الق ة بإص سلطة التنفیذی سرف ال ى لا ت توري حت الدس

ابي               س النی ة حل المجل ي حال الضوابط في وقت إصدار القوانین المؤقتة بحالھ واحده ھ

ادة       ي الم ب أن    ) ٩٤(متزامنة معھ حالة الضرورة المنصوص علیھا ف ت یج ذات الوق وب

                                                             
  .م١١/١٢/٢٠٠٥انظر محضر جلسة مجلس النواب الرابع عشر المنعقدة بتاریخ ) ١(
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ى النحو            لا تخرج ھذه   ود عل ذه القی ث ھ تم بح تور وی ام الدس ن أحك ة ع وانین المؤقت  الق

  :التالي

  : إصدار القوانين المؤقتة حال حل الس النيابي: القيد الزمني: ًأولا
ة أن    : القید الزمني    سلطة التنفیذی سمح بال یقصد بھذا القید الفترة الزمنیة التي ی

شریعي الا       و        تمارس خلالھا ھذا الاختصاص الت لاف الأصل، وھ ى خ وارد عل تثنائي ال س

قد حددت الفترة ) ٤١(ویتضح أن المادة . ممارسة الوظیفة التشریعیة بواسطة البرلمان   

  ). غیر منعقد: (الزمنیة التي یجوز فیھا إصدار قوانین مؤقتة، عندما ذكرت عبارة 

ام       ن         ٢٠١١بمقتضى التعدیل الدستوري لع ضییق م توري بالت شرع الدس ام الم  ق

ى          ا صره عل شریعي وأق صاص الت لنطاق الزمني المقرر للسلطة التنفیذیة لممارسة الاخت

ادة            ن الم ة م رة الثانی تور،   ) ٣٤(فترة حل مجلس النواب فقط وفقا لأحكام الفق ن الدس م

ا          توریا مم ددة دس ھ المح ومناطة إنھاء الفصل التشریعي لمجلس النواب دون إكمال مدت

راغ د   راء ف ذا الإج ى ھ ب عل سلطة     یترت تور لل از الدس رة أج ذه الفت لال ھ توري وخ س

ة أشھر         اوز أربع ده لا تتج دده بم التنفیذیة حق إصدار القوانین المؤقتة وھذه الفترة مح

ضرورة إجراء           ة ب سلطة التنفیذی تور ال ھ الدس د ب تلي قرار الحل بناء على القید الذي قی

ھر الت    ة أش رة الأربع لال فت د خ س الجدی ھ للمجل ات عام تور انتخاب ددھا الدس ي ح

  ).٢٠١٢،اللیمون(

ان            ذي ك وفي الدستور الأردني الحالي أفصح المشرِّع الدستوري عن الغموض ال

تور    ي دس سابقة ف ول ال ف الأص تور ١٩٢٨یكتن شمل  ١٩٤٦م، ودس ن ت م تك ث ل م حی

دم     ة ع ى حال صره عل ت مقت ا كان ان، وإنم ل البرلم ة ح تورین حال ذین الدس صوص ھ ن

ث     ل البح رات            الانعقاد، وقب ى موضوع الفت ن التعرض إل د م اد لا ب دم الانعق ة ع ي حال  ف

د غزوي إن           دكتور محم الطویلة التي یستمر فیھا مجلس النواب بحالة حل حیث یقول ال
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ادة   التین،   ) ٩٤(نص الم ي ح سعف إلا ف د، أو   "لا ی ر منعق ة غی س الأم ة حل، مجل حال

سلطة التنفیذیة، أما ما ھو وارد  ، أما غیر منعقد فإن ھذا لیس وارداً في ذھن ال    "منحلاً  

واب إلا          س الن ة حل مجل رة حال ة فت فھو حالة الحل فقط، ویرى الباحث أن لا یجوز إطال

ذر،               ر متع ات أم وزراء أن إجراء الانتخاب س ال ا مجل رى معھ اھرة ی إذا وجدت ظروف ق

ی             ھ ل ث أن رى الباح س وفي فترات الحل الطویلة التي مرت بھا المجالس النیابیة، حیث ی

ل       ھناك ظروف قاھرة حالت دون إجراء انتخابات طیلة تلك الفترة، وبناءً علیھ فإن تعطی

مجلس النواب من قبل السلطة التنفیذیة، كان إجراء غیر دستوري، وعلیھ فإن القوانین     

ن     م تك ة ل ل الطویل رة الح توریة؛ لأن فت ر دس ل غی ة الح ي حال درت ف ي ص ة الت المؤقت

  ). ١٥٨م، ص١٩٩٦الغزوي، محمد، (دستوریھ 

اء         رات الإرج ي فت ة ف وانین مؤقت دار ق أما عن مدى حق السلطة التنفیذیة في إص

والتأجیل، فقد اتفق أغلب الفقھاء على أن التأجیل لا یعدُّ فضاً لدورة الانعقاد، لا بل یظل     

ة               دورة القدیم ل ال ا یكم دة، وإنم تح دورة جدی اد لا یفت البرلمان قائماً، وحین یعود للانعق

راھیم، ش( ا       ). ٤٢١ص م١٩٨٣یحا إب دل العلی ة الع ي محكم ة ف رأي أقلی ك ال د ذل وأی

ة                 ة البرلمانی ھ العطل صد ب ا یق ة إنم س الأم الأردنیة، حیث ذھبوا إلى أن عدم انعقاد مجل

اد؛            ین أدوار الانعق التي تفصل بین أدوار انعقاد المجلس فقط، وأن فترة التأجیل لیست ب

ارة   لأنھا تقطع دور الانعقاد ال  شمل عب اد  (واحد للبرلمان، وبالتالي لا ت دم الانعق رة  ) ع فت

س      " التأجیل، حیث عبرت المحكمة عن ذلك بقولھا          ون مجل دما یك ارة عن سیر عب إن تف

ادة    ي الم واردة ف د ال ر منعق ة غی ون   ) ٩٤(الأم دما یك ضاً، عن ي، أی تور، تعن ن الدس م

ائز، وھ            ر ج تثناء لا یجوز التوسع    مجلس الأمة مؤجلاً ھو توسع في التفسیر وغی و اس

ة،         فیھ، وعلیھ، یكون القانون المؤقت الصادر أثناء انعقاد مجلس الأمة في دورتھ العادی

اطلاً  ) ٩٤(وخلال تأجیل جلسات المجلس، متعارضاً مع المادة       تور وب ة  " (من الدس مجل

  ).٣٠، صنقابة المحامین
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وانین المؤق   دار الق ة إص سلطة التنفیذی وز لل لا یج ھ ف ل  وعلی رات تأجی ي فت ة ف ت

ورغم وجاھة ھذا الرأي إلا أن رأي الأغلبیة كان على خلاف ذلك، . جلسات مجلس الأمة  

ة             م لمحكم ي حك اء ف اد، وج دم الانعق حیث شبھ أصحاب ھذا الرأي فترة التأجیل بفترة ع

ة     ) ٩٤(حیث إن المادة    " العدل العلیا أنھ   وانین مؤقت دار ق من الدستور قد اشترطت لإص

ة لا     من قبل    س الأم ث إن مجل د، وحی السلطة التنفیذیة، أن یكون مجلس الأمة غیر منعق

ن    ) ٨١(یكون منعقداً في فترة التأجیل المنصوص علیھا في المادة       إن م تور، ف من الدس

رة             ذه الفت لال ھ ة خ وانین مؤقت ضع ق ة  "(حق مجلس الوزراء، بموافقة الملك، أن ی مجل

  ). ٣٠، صنقابة المحامین

ا أن      وفي ضوء ما ت    شار إلیھ قدّم، یتضح لنا من تفحص النصوص الدستوریة الم

ي          ة ف لطة الحكوم د س یة تقی وابط أساس ع ض د وض ي الأردن ق توري ف شرِّع الدس الم

ى ضرورة المحافظة             توري عل شرِّع الدس استعمال حق الحلّ، وذلك من خلال حرص الم

ول     وز أن تط الي لا یج ستطاع، وبالت در الم ة بق اة النیابی ى الحی س  عل ة مجل دة غیب    م

ى         ھ عل الأمة لأكثر من أربعة أشھر، وضرورة إجراء انتخابات نیابیة جدیدة، محافظة من

ة      یادة الأم دأ س سلطات، ومب ین ال صل ب دأ الف ق مب تمرار تطبی ق  . اس ى تتحق   وحت

دة، أن         ات جدی راء انتخاب دم إج ة ع ي حال تور ف صَّ الدس ة، ن یادة الأم دأ س ة لمب الفاعلی

س ا  ستعید المجل لطاتھ   ی س س تعادة المجل توریة، وأن اس لطاتھ الدس ل س ل كام لمنح

اره جزاء               ى اعتب افة إل س، إض ي حل المجل ة ف ق الحكوم ى ح داً عل الدستوریة یشكل قی

دة         لال الم د، خ س جدی ات لمجل راء انتخاب ى إج دعوة إل ي ال ة ف ف الحكوم ة تخل نتیج

دأ ال   ى مب ة عل دف المحافظ توریاً، بھ ددة دس ة،   المح یادة الأم سلطات وس ین ال صل ب ف

ة          وانین مؤقت دار ق والمحافظة على استمرار رقابة البرلمان على أعمال الحكومة في إص

  . لم تكن لھا من الأساس
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  :حالة الضرورة: القيد الموضوعي: ًثانيا
ز           ستدعي تركی تثنائیة ت اس وجود ظروف اس ى أس تقوم فكرة حالة الضرورة عل

صاص    ك           كافة السلطات والاخت وم بتل د، یق از أو شخص واح دي جھ ي أی ة ف ي الدول ات ف

صیبة   تثنائیة الع روف الاس ل الظ ي ظ سلطات ف صالح  (ال ن الم اً ع ون دفاع ا یك اً م غالب

  ).الحیویة التي تتھددھا الأخطار في تلك الظروف

ال            سیم وح وفي ھذا السیاق، فقد استقرت غالبیة فقھ القانون على وجود خطر ج

ة أ  ان الدول دد كی ة    یھ ة القائم د القانونی دي القواع ث لا تج لامتھا، بحی و س

  ). ٩، صمتولي، عبد الحمید(لمواجھتھ

ادي         ر ع كما یمكن القول بأن نظریة الضرورة تفترض، بل تتطلب توافر حدث غی

اذ    ب اتخ ذي یتطل ر ال توریة، الأم سات الدس یر المؤس ى س ؤثر عل اد وم د ج ذر بتھدی ین

  . الدولة، والمواطنین، وصالح الأمةإجراءات عاجلة للمحافظة على كیان

سلطات لا          دابیر، أو ل ة لت سلطة التنفیذی ة ممارسة ال الي إمكانی وھو ما یفسر بالت

  .تندرج ضمن اختصاصاتھا الأصلیة الواردة في صلب الدستور

ا،             ضرورة وتطبیقھ ة ال رار نظری ى إق ي عل وقد حرص المشرِّع الدستوري الأردن

ا وشروط    وذلك كنوع من تقنین التطبیقا   ت العملیة للنظریة ووضع الضوابط الخاصة بھ

  .تطبیقھا

ادة      ١٩٥٢وقد واجھ الدستور الأردني لعام     ي الم نص ف ضرورة، ف ة ال  ١٢٤ حال

صدر           "منھ على أنھ     وع طوارئ فی ة وق ي حال وطن ف إذا حدث ما یستدعي الدفاع عن ال

ذي              شخص ال ى ال صلاحیة إل ھ ال ى بموجب دفاع تعط انون ال انون   قانون باسم ق ھ الق یعنی

لاتخاذ التدابیر والإجراءات الضروریة، بما في ذلك صلاحیة وقف قوانین الدولة العادیة         
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ك      ن ذل ن ع دما یعل ول عن ذ المفع دفاع ناف انون ال ون ق وطن، ویك ن ال دفاع ع أمین ال   لت

وزراء       س ال ن مجل رار م ى ق اءً عل صدر بن ة ت إرادة ملكی رض   . ب ون الغ ب أن یك   ویج

رب        من ھذه الإجراءات   ي أق ا ف ام بمھمتھ ن القی  ھو تمكین السلطات العامة الدستوریة م

  ".وقت

ام          ن النظ زأ م زءا لا یتج الي ج ت الح ي الوق ضرورة ف ة ال بحت نظری د أص وق

ي أن               ام دیمقراط ى أي نظ ستحیل عل ن الم بح م ث أص ة حی القانوني لأي دولھ دیمقراطی

رة       وم فك ددة وتق ا المتع ة بتطبیقاتھ اس     یعیش بغیر ھذه النظری ى أس ضرورة عل ة ال  حال

ي                 ة ف ي الدول صاصات ف سلطات والاخت ة ال ز كاف ستدعي تركی تثنائیة ت وجود ظروف اس

صیبة              تثنائیة الع ي ظل الظروف الاس سلطات ف أیدي جھاز أو شخص واحد یقوم بتلك ال

ان                    دد كی ال یھ سیم وح ى وجود خطر ج انون عل ھ الق ة فق وفي ھذا السیاق استقر غالبی

لامتھ  ة أو س ا      الدول ة لمواجھتھ ة القائم د القانونی دي القواع ث لا تج طناوي (ا بحی ش

  ).٢٠١٣،وحتاملھ

ة           ازة قانونی ث إج ة حی ات العلمی ا التطبیق ویرى الباحث أن حالة الضرورة تبررھ

ك            ل ذل من المشرع الدستوري لإجازة بعض الأعمال القانونیة في غیر الأحوال العادیة ك

  . الاستثنائیةحسب أحكام الدستور لمواجھة الظروف 

ام    ذ ع ة  ) ٢٠٠٣-٢٠٠١(ومن درت الحكوم ا  ) ٢١١(أص ا وأحالھ ا مؤقت قانون

دل     ١٧/٧/٢٠٠٣رئیس الوزراء بتاریخ     ھ ی ذا إن دل فان ي وھ  إلى مجلس النواب الأردن

شروط    د بال ة دون التقی وانین المؤقت دار الق ي إص رفت ف د أس ات ق ى أن الحكوم عل

  .الدستوریة

ادة   ص الم ى ن الرجوع إل ار   ) ٩٤(وب ي إط درج ف روف تن ان الظ تور ف ن الدس م

ة    وارث  : (الضرورة التي جاءت بھا المادة الدستوریة محدده في إحدى الحالات التالی الك
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ة وارئ، العام رب والط الات الح أخیر، وح ل الت ستعجلة لا تحتم ات م ى نفق ة إل ) والحاج

ن             ذي یكم صیاغة ال ب ال ن عی و م ا   وعلى الرغم من تحدیدھا إلا أنھا لا تخل ي مفرداتھ  ف

دیر     ة تق رك عملی د ت شرع ق ون الم ذلك یك ة وب وارث العام ة الك ة حال ضفاضة خاص الف

ا    ا لم ضفاضا وفق سیر ف سیرھا تف ا بتف ال لھ رك المج ا یت ة مم سلطة التنفیذی ا لل توافرھ

  ). ٢٠١٤اللیمون،(ترتئیھ 

سف       ى لا تتع ضرورة حت ویرى الباحث أن المشرع قد أصاب عندما حدد حالات ال

ة     السلط ي الدول سائدة ف ة التنفیذیة في إصدار الكثیر من القوانین المؤقتة وتصبح ھي ال

سابقة         ومع ذلك تبقى السلطة التقدیریة للحكومة في تقدیر وقوع أي حالھ من الحالات ال

من الدستور حسب القاعدة الأصولیة السائدة أن الضرورة تقدر ) ٩٤(الذكر وفقا للمادة 

  .ولا نقصانبتقدیرھا لا زیادة فیھا 

زم         ب أن تلت ا یج ة فأنھ ن الحكوم صادرة ع ة ال وانین المؤقت ددت الق ا تع ومھم

ذي    ) ٩٤(بالنص الدستوري الوارد في المادة       تور ال ام الدس من حیث عدم مخالفتھا أحك

  .أعطاھا ھذا الاستثناء التشریعي
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  المبحث الثالث
  الرقابة على القوانين المؤقتة

وعی    ة لن وانین المؤقت ضع الق ا  تخ ة ھم ن الرقاب ى   : ن م ة عل ة البرلمانی الرقاب

ادة          نص الم اً ل ده وفق اع یعق القوانین المؤقتة في رقابة مجلس الأمة علیھا في أول اجتم

تور  ) ٩٤( ذي              ، من الدس اع الأول ال ي الاجتم ة ف س الأم ى مجل تم عرضھا عل ى أن ی عل

إحالتھا وعرضھا  ویبت المجلس فیھا خلال دورتین عادیتین متتالیتین من تاریخ  ، یعقده

ضھا      ، علیھ ضھا   ، ولھ أن یقررھا أو یعدلھا أو یرف م رف إذا ت شار    ، ف دة الم ضت الم أو انق

ا        لھا أعلاه ولم یبت فیھا یتوجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك إعلان بطلان نفادھ

ى أن لا   ، وذلك من تاریخ ذلك الإعلان   ، فوراً انون عل وعلیھ یزول ما كان لھا من قوة الق

  .ر ذلك في العقود والحقوق المكتسبةیؤث

ا      ، والأخرى رقابة قضائیة   اً لقانونھ بحیث أخضعت لرقابة محكمة العدل العلیا وفق

توري   ١٩٩٢الصادر عام     باعتبارھا جھة القضاء الإداري في الأردن وبعد التعدیل الدس

ام       ي لع تور الأردن اح     ٢٠١١على أحكام الدس ا ص توریة باعتبارھ ة الدس ضع الرقاب بة  خ

  ).٢٠١٤،اللیمون(الولایة العامة في الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن 

  :الرقابة البرلمانية على القوانين المؤقتة: ًأولا
ادة        ن  ) ٩٤(السلطة التنفیذیة لھ سلطھ إصدار القوانین المؤقتة حسب نص الم م

ذه الر    توریة   الدستور وبناءاً على ذلك یجب على الحكومة أن لا تتوسع في ھ صة الدس خ

  .وان لا تغالي في إصدارھا إلا في الأحوال التي تستوجب ذلك

ة             وانین المؤقت ة الق شرع أن تعرض الحكوم ب الم توري اوج وحسب النص الدس

التي أصدرتھا أثناء حل المجلس النیابي على مجلس الأمة في أول اجتماع یعقده لتحدید  
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ذه   موقفھا التشریعي من ھذه القوانین وقد اوجب ال       صیر ھ مشرع على المجلس تقریر م

القوانین المؤقتة خلال دورتین عادیتین متتالیتین وبعد عرض ھذه القوانین على مجلس 

ادة       سب نص الم ا ح ) ٩٤(الأمة فیحق للأخیرة اتخاذ الصلاحیات الدستوریة المقررة لھ

ن الق          ت ع فة التأقی زول ص ا ت ا وھن ة علیھ داء الموافق ة ابت تور والمتمثل ي الدس وانین ف

  .المؤقتة وتصبح كالقوانین العادیة 

ي               توري ف ھ الدس ذلك لحق ستندا ب ة م وانین المؤقت دیل الق ة تع س الأم ویملك مجل

داره           ) ٩٤(المادة   صدیقھا وإص ادة ت وانین وجوب إع ك الق ویتوجب ھذا التعدیل على تل

نح                  ا م ة وكم وانین العادی فة الق ا ص توري لمنحھ أجراء دس ك ك ل المل ن قب  مره أخرى م

  .مجلس الأمة حقھ في رفض القوانین المؤقتة

من الدستور مسألة في غایة الأھمیة حیث نصت صراحة ) ٩٤(وقد أثارت المادة  

ذي      ت ال انون المؤق عندما أوضحت الأثر الذي یترتب في حالة عدم بت مجلس الأمة بالق

ادیتین مت            دورتین ع توریا ب ددة دس ة والمح دة القانونی الیتین  تم عرضھ علیھا خلال الم ت

ا            ة ھن س الأم سكوت مجل دیل ف رفض أو التع ة أو ال ا بالموافق وبصرف النظر عن موقفھ

ة       ة بموافق وانین المؤقت ذه الق یعطي صلاحیة دستوریھ لمجلس الوزراء بإعلان بطلان ھ

  .الملك من تاریخ ھذا الإعلان وتعتبر تعتبر لاغیھ

ادة          ا الم ي منحتھ ة الت تور  ) ٩٤(والقوانین المؤقت ن الدس انون    م وة الق الي ق  الح

العادي فأنھا یسري مفعولھا بالصورة التي یسري فیھا مفعول القوانین العادیة بمقتضى 

من ذات الدستور حیث أن مفعولھا یسري بإصدارھا ) ٩٣(حكم الفقرة الثانیة من المادة 

دة الرسمیة               ي الجری شرھا ف ى ن دبس (من قبل الملك ومروره المدة القانونیة عل ص ، ال

ات               ، )٤٠٧ ل مئ شرات ب اك ع ت أن ھن ي یثب ع العمل ى أن الواق ویجب أن ننوه ونشیر إل

وانین             شرات الق اك ع س وھن ى المجل د عرضھا عل شتھا بع القوانین المؤقتة لم یتم مناق
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انون               ال ق بیل المث ى س ا عل ة ومنھ ت مؤقت سینین ولازال المؤقتة مضى علیھا عشرات ال

م      ة رق ة المؤقت ائق الدول رار وث ة أس سنة ٥٠حمای س   ١٩٧١ ل اب مجل انون انتخ  وق

  ). ٢٠١٠،الدبس( لازال قانونا مؤقتا٢٠٠١ لسنت ٣٤النواب رقم 

رض         ائج ع وع ونت الج موض توري ع شرع الدس بق أن الم ا س ا مم ضح لن ویت

من الدستور لم توضح وتبین حالة ) ٩٤(القوانین المؤقتة على مجلس الأمة لكن المادة     

ضاً    عدم عرض تلك القوانین على مجلس ا  وانین، و أی ذه الق لأمة وبتالي ما ھو مصیر ھ

دیم       ي تق صریح ف ح وال توري الواض ا الدس ت بواجبھ د أخل ة ق ار الحكوم   اعتب

ھ     ك أدوات ابي یمل س النی ان المجل ة وان ك س الأم ى مجل ة عل وانین المؤقت رض الق وع

ك            دیلھا بتحری ى تع اره عل وانین وإجب ك الق ن تل ة ع سائلة الحكوم ي م توریة ف الدس

  .سؤولیة الوزاریةالم

  :الرقابة القضائية على القوانين المؤقتة: ًثانيا
داد            ى امت وانین عل توریة الق لقد مرت التجربة الأردنیة في مجال الرقابة على دس

ن  ١٩٩٢ لسنة ١٢الفترة السابقة على صدور قانون محكمة العدل العلیا رقم       بمرحلھ م

ن  الفراغ الدستوري التشریعي من حیث تقریر تلك ا         لرقابة بالنص الصریح ذلك أن كل م

ام     صادرة ع اتیر ال ك الدس أول تل داء ب ة ابت اتیر الأردنی صوص الدس رورا ١٩٢٨ن  وم

ن       ١٩٥٢ وانتھاء بدستور  ١٩٤٦بدستور   لبا م  قد جاءت خالیھ من الإشارة إیجابا أو س

ي               توري الأردن شرع الدس ف الم ك ھو موق ان ذل وانین وإذا ك النص لرقابھ دستوریة الق

ن  ي     م ضاء الأردن ف الق و موق ا ھ وانین فم توریة الق ى دس ة عل طناوي (الرقاب ش

  ).٢٠١٣،وحتاملھ

ا            ب بھ ي یراق ة الت یراقب القضاء العادي دستوریة القوانین المؤقتة بذات الطریق

ق            ن تطبی ع ع ي یمتن دستوریة القوانین العادیة عن طریق الدفع الفرعي حیث أن القاض
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ر من المواد إذا ثبت لھ عدم دستوریة أو دستوریتھا على القانون المؤقت أو ماده أو أكث   

ة       ضائیة العادی ات الق ي المنازع صل ف ات الف ھ لغای ورة أمام دعوى المنظ ائع ال وق

  ).٢٠١٠،الدبس(

ومما یجدر ذكره أن الرقابة القضائیة على القوانین المؤقتة شھدت تطورات عده     

ا بممارسة      وانین     حیث قررت محكمة العدل العلیا عدم أحقیتھ توریة الق ى دس ة عل  الرقاب

ادة      ة      ١٠/٣ومنھا القوانین المؤقتة اعتمادا على الم اكم النظامی شكیل المح انون ت ن ق  م

م        ١٩٥١لسنت ) ٧١(رقم   ا رق دل العلی ة الع انون محكم دور ق ل ص سنة  ) ١٢( وذلك قب ل

ا  ١٩٩٢ ن حقھ ھ م رت ان سابق واعتب ا ال ن موقفھ ا ع دلت لاحق ة ع ك المحكم  إلا أن تل

ضت   مما ي ورف د الزمن ق بالقی ا یتعل ة فیم وانین المؤقت توریة الق ى دس ة عل ة الرقاب رس

د الموضوعي        ى القی ضرورة  (ممارسة الرقابة عل ضائیة     ) شرط ال ام الق لال الأحك ن خ م

رى        : (الصادرة عنھا ومنھا الحكم الآتي  ا ی اقتراح م سلطة ب احب ال س الأمة ص فان مجل

وانین ا     رار الق وانین وإق شاریع للق ن م ذلك      م ھ ك ة ل سلطة التنفیذی ھ ال ي تعرضھا علی لت

ة          وزراء بموافق س ال ون لمجل ك ویك تقدیر ملاءمتھا وضروریاتھا ولا معقب علیھ في ذل

دیر          لطة تق ھ س ة ول اة البرلمانی ل الحی اء تعطی ي أثن ة ف وانین المؤقت ع الق ك وض المل

س الأ       د عودة    ملاءمتھا وضروریاتھا بحكم ولایتھ ولا رقیب علیھ في ذلك إلا مجل ة عن م

ھ    ة رقاب ى الحكوم سیاسیة عل ة ال وانین أو بالرقاب ذه الق شتھ ھ ة ومناق اة البرلمانی الحی

  ).٢٠١١،اللیمون والھیاجنة(قضائیة علیھ في ذلك 

 من ٧/ا/٩ فقد أناطت المادة١٩٩٢وبالرجوع إلى قانون محكمة العدل العلیا لعام         

ون الم  ي الطع ر ف لاحیة النظ ة ص انون بالمحكم ف  ذات الق ب وق ضرر لطل ى مت ة إل قدم

ضعت    ، العمل بأحكام القوانین المؤقتة والمخالفة للدستور  د أخ ادة ق وبذلك تكون ھذه الم

وفر    القانون المؤقت للرقابة القضائیة من حیث مخالفة الدستور، وبذلك یراقب القضاء ت

ھ       ذر مواجھت سیم یتع ر ج شوء خط ة ن ي حال دارھا ف ة لإص توریة اللازم شروط الدس ال
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ا             بال سب م تثنائیة ح فھ اس طرق القانونیة العادیة وطبیعة ھذا الخطر ھذا انھ داھم ذو ص

  . من الدستور) ٩٤(أوردتھ نص المادة 

ادة         د أن الم توریة نج ة الدس انون المحكم واد ق تطلاع م ى أن   ) ٤(وباس نص عل ت

  :تختص المحكمة بما یلي

  .الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة الناقدة  - أ

وھذا الاختصاص التشریعي جاء لیؤكد ما نصت علیھ    : وص الدستور تفسیر نص   - ب

ى أن       ) ٥٩(المادة   صت عل توریة    (من الدستور والتي ن ة الدس تص المحكم تخ

ك     بالرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة وتصدر أحكامھا باسم المل

ة   سلطات وللكاف ع ال ھ لجمی ة وملزم ا نھائی ون أحكامھ خ... وتك د ) ال ك وبع ذل

ادة   ددت الم ة       ) ٦٠(ح دى المحكم ره ل ن مباش ي الطع ق ف تور الح ن الدس م

صر           بیل الح ى س الدستوریة في دستوریة القوانین والأنظمة لجھات محدده عل

  .وھي مجلس الأعیان ومجلس النواب ومجلس الوزراء
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  المبحث الرابع
  :سلطة القضاء في اتخاذ التدابير الوقتية

ات    تحرص معظم التشریعات العال   تص بالنزاع ضاء یخ میة على ضرورة وجود ق
صوم          دوى للخ ث لا ج ستعجل، بحی ضاء الم سمى بالق تعجال ی ابع الاس سم بط ي تت الت
صومة            أطراف الخ ق ضرراً ب د یلح ا ق ا، مم باللجوء إلى القضاء الموضوعي للنظر فیھ
ة      راءات العادی ة الإج ك نتیج ا، وذل ن تلافیھ صورة لا یمك ستعجلة ب ات الم ي المنازع ف

    ).١٠، ص١٩٩١خمیس السید إسماعیل، (والطویلة للقضاء الموضوعي 

اذ                ى اتخ یم الحاجة إل ام التحك زاع المنظور أم لذا فقد تتطلب طبیعة وظروف الن
ة             ل إحال ذه الحاجة قب د تظھر ھ بعض الإجراءات الوقتیة والتحفظیة من قبل القضاء وق

یم، أو       ة التحك اد ھیئ ل انعق ین أي قب ى المحكم ف إل یر    المل اء س ا أو أثن د انعقادھ  بع
ة             ى المحكم دھم إل زاع أو اح ن أطراف الن الخصومة، ویكون ذلك بناء على طلب یقدم م
ة        ا أو مخالف شكل خرق ر لا ی ذا الأم ة، وھ ة أو تحفظی راءات وقتی اذ إج صة باتخ المخت

سھ       ر بنف ولي الأم د ت امي  (لاتفاق التحكیم ولا یؤثر ذلك على سلطة المحكم عن وزي س ، ف
  ).٢٦٣ ص،١٩٩٧

ویمكن أن تستدعي الحاجة أن یشارك القضاء التحكیم في اتخاذ التدابیر المؤقتة   
یرھا        اء س د   (والتحفظیة بعد انعقاد ھیئة التحكیم أي من بدایة الخصومة أو أثن ید احم س

  ).٥٤، ٢٠٠٨محمود، 

ادة           صت الم د ن یم فق انون التحك ي ق ي ف شرع  الأردن ھ الم ص علی ا ن ذا م وھ
 )١(لا یمنع اتفاق التحكیم أي طرف الطلب من قاضي الأمور المستعجلة    " :على أنھ )١٣(

                                                             
قاضي الأمور : " من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني على أنھ)  مكرر٣١/١(نصت المادة ) ١(

ي          المستعجلة ھو رئیس محكمة الب     ن قضاتھا وقاض ذلك م ھ ل ن ینتدب ة أو م دایة أو من یقوم مقام
  ".الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصھ
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سواء قبل البدء في إجراءات التحكیم أو أثناء سیرھا ، اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي 
ن     وفقا للأحكام المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة ویجوز الرجوع ع

   .)١("تلك الإجراءات بالطریقة ذاتھا

ة                وت ا محل الحمای ة تحل مؤقت ة بدیل ن حمای ارة ع ا عب ة بأنھ عنى التدابیر الوقتی

ومثالھا صدور حكم مستعجل بوقف طرد مستأجر أو تسلیم      . القضائیة والتنفیذیة العادیة  

  ).١٠٣، ٢٠٠٥مھند الصانوري، (عین بصفة مؤقتة 

ضمانھ       ق ل ى الح ة عل ى المحافظ دف إل ي تھ ي الت ة فھ دابیر التحفظی ا الت ي أم ف

ا    وع، ومثالھ ي الموض م ف صدر حك دما ی ق عن ود الح ل وج ائل تكف ي وس ستقبل، فھ الم

الحجز التحفظي الذي یھدف إلى المحافظة على أموال المدین ویتیح للدائن بعد الحصول 

ارا            ارا أو إجب سابق، ص   (على ثبوت الحق وصحة الحجز باستیفاء حقھ اختی المرجع ال

١٠٣.(  

ى       ) ١٣(واستنادا لنص المادة     ي أعط شرع الأردن د أن الم یم نج انون التحك من ق

ا     ة، ومنھ مة التحكیمی راءات المخاص ن إج ر م ي الكثی یم ف ساعدا للتحك ضاء دورا م الق

ور           ي الأم از لقاض شرع أج د أن الم ة، إذ نج ة والتحفظی دابیر المؤقت اذ الت لطة اتخ س

ك     ان ذل ة، سواء ك ة أو التحفظی دابیر المؤقت اذ الت لطة اتخ ستعجلة س ي الم دء ف ل الب قب

ھ         الإجراءات أو أثناء السیر في اتخاذھا، وذلك بناء على طلب احد أطراف التحكیم أي ان

زاع         لا یجوز لھذه المحكمة القیام بھذه التدابیر من تلقاء نفسھا دون طلب أحد طرفي الن

  ). ٥٧، ٢٠٠٦عبد الحمید الأحدب، (

                                                             
ھ         ١٤ویقابلھا المادة   ) ١( ى أن نص عل ي ت شار    : " من قانون التحكیم المصري والت ة الم وز للمحكم یج

ی          ) ٩(إلیھا في المادة    ي التحك د طرف ب أح ى طل اءً عل أمر بن انون أن ت ذا الق ن ھ دابیر   م اذ ت م باتخ
  ".مؤقتة أو تحفظیة سواءً قبل البدء في إجراءات التحكیم أو أثناء سیرھا
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ام    تحكیم أردني) ١٣(أي أن المشرع الأردني في نص المادة        ق أم تح الطری  قد ف

دابیر          اذ الت ب لاتخ ى طل أیاً من أطراف النزاع باللجوء إلى قضاء الدولة مباشرة بناء عل

ھ           ازع علی ق المتن ظ الح تعجال لحف المؤقتة والتحفظیة التي یلزم اتخاذھا على صفة الاس

إن قبل تشكیل ھیئة التحكیم أو بعد تشكیلھا وقبل عرض النزاع علیھا، وفي ھذه الحالة ف    

  .الجھة الوحیدة المختصة باتخاذ ھذه التدابیر ھي القضاء

 :النتائج

ت إلا ضمن         - ١ لا یحق لمجلس الوزراء مخالفة إحكام الدستور وإصدار قوانین مؤق

 .الشروط التي حددتھا المواد الدستوریة

دار     - ٢ ي إص توري ف شرع الدس ا الم تند إلیھ ي اس ضرورة الت ة ال   نظری

س  رر ال ة لا تح وانین المؤقت شرعیة   الق دأ ال ضوع لمب ن الخ ة م   لطة التنفیذی

ا     ك وفق ل ذل وعي، ك ي والموض دین الزمن دة بالقی ى مقی ث تبق ا حی ررا مطلق تح

دار   ي إص راف ف سف أو الإس دم التع رورة ع تور وض ام الدس ذه  لأحك ل ھ مث

 .القوانین

یستند المشرع الدستوري الأردني على نوعین من الرقابة على القوانین المؤقتة  - ٣

ا الرق ام        ھم ى أحك دیل عل د تع اء بع ذا ج ضائیة وھ ة الق ة والرقاب ة البرلمانی اب

 ٢٠١١الدستور الأردني لعام 

دار     - ٤ ي بإص اق الزمن صر النط دما ح ي عن توري الأردن شرع الدس سن الم د أح لق

ى لا تتوسع               واب حت س الن رة حل مجل ي فت القوانین المؤقتة في حالة واحدة وھ

 .ن القوانین المؤقتةالسلطة التنفیذیة في إصدار عدد كبیر م
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 :التوصيات

صا                -١ ا ون ة روح سلطة التنفیذی زام ال الحاجة إلى تعدیل دستوري یؤكد ضرورة الت

ام         دم قی ة بع فیما یتعلق   بإصدار القوانین المؤقتة وأن یكون ھناك ضمانات كفیل

 .الحكومة بالتعدي على الدستور

توریة المت      -٢ صوص الدس دیل الن توري تع شرع الدس ى الم ي عل ة ینبغ   علق

ى         ة عل وانین المؤقت رض الق توري وع ا الدس ة بواجبھ ام الحكوم دم قی   بع

لأ        ذي یم ي ال لاف الفقھ اء الخ ده لإنھ اع یعق ي أول اجتم واب ف س الن   مجل

 .الفراغ الدستوري

ى              -٣ ت عل انون المؤق ى الق واب عل س الن ة مجل دم موافق الات ع عدم القیاس في ح

د لا  واب المنعق س الن ى مجل ھا عل دم عرض ة ع ي حال ب ف زاء المترت تلاف الج خ

ادة    ي الم توري ف نص الدس ى ال ذلك یبق التین وب ن   ٩٤الح دیل م ى تع ة إل  بحاج

  .المشرع الدستوري
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  :المراجع
ادة    -١ ضى الم صادر بمقت لان ال میة،   ) ٩٤(الإع دة الرس تور، الجری ن الدس م

 .١/٣/١٩٩٠، الصادر في٣٦٨٠العدد

دد   -٢ ي الع شور ف دیل المن ب التع اریخ١٣٨٠بموج دة ٤/٥/١٩٥٨  ت ن الجری م م
 .الرسمیة

ا         -٣ ض تطبیقاتھ توري وبع انون الدس ي الق ضرورة ف ة ال ي، نظری ل، یحی الجم
 .م١٩٧٤المعاصرة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 .م١٩٥٦حافظ، محمود، التفویض التشریعي في فرنسا ومصر، القاھرة،  -٤

كند     -٥ انون الإداري، الإس ب، الق د راغ و، ماج ة،   الحل ات الجامعی ریة، دار المطبوع
 .م١٩٩٤

ان،     ١٩٧٢الحیاري، عادل،    -٦ م، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، عم
م  ٦٧٧ص  وق رق ز حق ر تمیی ي ) ٤٠٣/٩٣(وأنظ صادر ف م، ٢٠/١٢/١٩٩٤ال

 .م١٩٩٥، ١٨٧٧مجلة نقابة المحامین، ص

ذ  -٧ ضاء التنفی ستعجل وق ضاء الم وعة الق ماعیل، موس سید إس یس ال كالاتة، خم  اش
 .١٩٩١الطبعة الأولى، 

ستقلة        ، )٢٠١٠(، عصام، الدبس -٨ ة الم توریة الأنظم ة دس ة  "رقاب ، "دراسة مقارن
 .٢٤ العدد، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة

 .٢٠٠٣رضا السید، مسائل في التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -٩

یم     -١٠ ي التحك ضاء ف ود ، دور الق د محم ید احم ضاء   (س ین الق ة ب ة التبادلی العلاق
محاضرة ألقیت في الدورة المتعمقة الإعداد المحكم التي ینظمھا مركز   ) والتحكیم
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ن       رة م ي الفت یم ف مس للتحك ین ش وق ع ة ٢٧/٤/٢٠٠٨ – ١٩/٤حق ، كلی
 .٢٠٠٨الحقوق، جامعة عین شمس، القاھرة، 

طناوي -١١ ھ، ش صل وحتامل لیم، فی ى ، )٢٠١٣(، س ضائیة عل ة الق توریة الرقاب دس
ي الأردن  توریة ف ة الدس ام المحكم ة أم وانین والأنظم وم ، الق ات لعل ة دراس مجل

 .٢العدد، ٤٠المجلد، الشریعة والقانون

 .م، القانون الدستوري، الدار الجامعیة١٩٨٣شیحا إبراھیم،  -١٢

 .م، مبادئ القانون الدستوري، مكتبة عبد االله وھبھ١٩٤٩صبري، السید،  -١٣

 .ستوري في الكویت، الكویتم النظام الد١٩٩٤عادل،  -١٤

ة    -١٥ ي مجل شور ف ث من د ، بح ي الجدی یم الأردن انون التحك دب، ق د الأح د الحمی عب
 .٢٠٠٢التحكیم العربي، العدد الخامس، سبتمبر، 

 .٢١، مجلة نقابة المحامین، العدد الأول، السنة ٣١/٧٢عدل علیا،  -١٦

د،   -١٧ زوي، محم توري ل    ١٩٩٦الغ سیاسي والدس یم ال ي التنظ وجیز ف ة م، ال لملك
 .الأردنیة الھاشمیة، الطبعة الخامسة، دار الثقافة، عمان

 .١٩٩٧فوزي سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان،  -١٨

م    -١٩ تور رق سیر الدس الي لتف س الع سیري للمجل رار التف سنة ٢الق إن ، ١٩٦٥ ل ف
ذه          ي ھ ا ف صوص علیھ سائل المن السلطة التشریعیة لا تملك حق التشریع في الم

ن               ال ھ م ار أن ى اعتب ة عل سلطة التنفیذی ق بال ذا الح اط ھ د أن تور ق ن الدس مادة أل
ة       سلطة التنفیذی تقلال ال ة لاس توریة اللازم سلطة    . الضمانات الدس ت ال إذا خرج ف

ذي            انون ال إن الق شریع، ف سائل بالت ك الم ت تل دأ وتناول ذا المب التشریعیة على ھ
ي  تصدره بھذا الشأن یكون مخالفا للدستور، وبما    أن الأمور المنصوص علیھا ف

واردة     ١٩٦٣لسنة ) ٤٨(قانون الخدمة المدنیة رقم      سائل ال اق الم ي نط  تدخل ف
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ادة   ي الم م   ) ١٢٠(ف میة رق دة الرس ذكر، الجری الفة ال اریخ ، )١٨٥٣(س بت
 .٩٥٢ص ، ٢٦/٦/١٩٦٥

ون  -٢٠ ة، اللیم وض والھیاجن د، ع توریة ، )٢٠١٤(، أحم ضوابط الدس   ال
ام       لإصدار القوانین المؤ   دیلات    ١٩٥٢قتة في الدستور الأردني لع ي ضوء التع  ف

 .جامعة الإمارات، ٤١مجلة الشریعة والقانون، العدد ، ٢٠١١الدستوریة لعام 

ون  -٢١ وض ، اللیم ام      ، )٢٠١٢(، ع ي النظ وزراء ف رئیس ال توري ل ز الدس المرك
ي  توري الأردن ة-الدس ة مقارن انون،  دراس شریعة والق وم ال ات لعل ة دراس ، مجل

 .٢العدد، ٣٩المجلد

أحكام إسقاط العضویة عن أعضاء مجلس الأمة في    ، )٢٠١٤(، عوض، اللیمون -٢٢
 .١العدد، ٤١المجلد ، مجلة دراسات لعلوم الشریعة والقانون، الدستور الأردني

ارف،           -٢٣ شأة المع سیاسیة، من ة ال توري والأنظم انون الدس متولي، عبد الحمید، الق
 . م١٩٨٩الإسكندریة، 

 .م١١/١٢/٢٠٠٥نواب الرابع عشر المنعقدة بتاریخ محضر جلسة مجلس ال -٢٤

 .٢٠٠٦م، .محمد علي سكیكر، تشریعات التحكیم في مصر والدول العربیة، د -٢٥

 مصلح احمد الطراونة، مدى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات       -٢٦
ي،        انون الأردن ي الق یم ف ى التحك شأنھا عل ق ب المتف

   www.arablawinfo.com،٥ص

د ال -٢٧ ة    مھن اص، الطبع دولي الخ یم ال صومة التحك ي خ م ف صانوري ، دور المحك
 .٢٠٠٥الإصدار الأول، دار الثقافة، عمان، / الأولى


